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رقم القضية لدى لجنة 
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 تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل 

351 /47 
م لعام 2026/ 1/ل/د6499

 ه  1447

هـ،  1447/ 10/ 10

الموافق 

 م 2026/ 03/ 29

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى 

 ناففوات موعد الاستئ عقود خاصة  مدنية

 الوقائع 
ال  أ تتلخص وقائع هذه  ي 

تاري    خ    ن دعوى ف  ي 
اللجنة ف  كة   بصحيفة دعوى ضد   ( --) تقدمت إلى    الشر

كة جاء فيها ما نصه: "تم الاستثمار مع    ، المدعى عليها  ي صكوك المرابحة    المدعى عليها   الشر
لصالح    ( --) ف 

كة )أ(   بهذا الصك، حيث إن رأس المال    الشر
ً
  ف أل   20ولم يتم إعادة رأس المال ولا الأرباح المتعلقة أيضا

ي تاري    خ    815رباح  ريال والأ 
ض دفع الأرباح وإعادة رأس المال ف  . تم التواصل مع  ( --) ريال، كان من المفتر

كة  ي    عدة مرات بدون جدوى للأسف ولم   المدعى عليها   الشر
يتم حل المشكلة وعليه تم رفع شكوى ف 

رفقت ما تستشهد  )وأ   يال" ر   20.815هيئة السوق المالية. الطلبات: إعادة رأس المال مع الأرباح والبالغة  
 . به( 

تاري    خ   ي 
تزويد    ( --) وف  عليها تم  المدعى  كة  الدع   الشر ومرفقاتها،  بنسخة من صحيفة  طلب  مع  وى 
 . عنها جوابها  

ي تاري    خ  
كة المدعى عليها الدائرة مذكرة جوابية من وكيل  وردت    ( --) وف  :  الشر

ً
، جاء فيها ما نصه: "أولا

. بخصوص ادعاء المدعية بعدم إعادة رأس المال أو الأرباح  1ح:  لأربا برأس المال وا الرد على المطالبة  

كة (، نؤكد أن  --) ك المرابحة رقم  المرتبطة بصكو  اذ جميع الإجراءات  قد قامت باتخ   المدعى عليها   الشر
المستفيد   تجاه  )أ( النظامية  كة  رسمي    الشر إشعار  إرسال  تم  إذ  بالسداد،  إخلاله  إلى --) فور  جميع    ( 

ا   مرين ث لمست ا  ي 
ببدء ر، ومن ضم لإصدا ف  إفادة  يتضمن  المدعية،  الصادر لصالح    نهم  السند لأمر  تنفيذ 

المستفي  الصكوك ضد  المادة  حملة  وتطبيق  التنفيذية،  التنفيذ ولائحته  نظام  أحكام  وفق  د وضامنه، 
المستفيد.  46)  النظام على  ال 2( من  داد رأس  المدعية باستر قة  العلا   فإن   مال والأرباح، . بشأن مطالبة 
ب لتعاق ا  المستثمر  تربط  ي 

التر كة دية  عليها   الشر ة    المدعى  ونشر الاستثمار  وأحكام  وط  اتفاقية شر يحكمها 
ي تؤكد أن  الإ 

كة صدار )مستند الطرح(، والتر ي ذمتها، كما    المدعى عليها   الشر
لا تضمن رأس المال أو الأرباح ف 

اتفاقي  من  ة  العاشر المادة  ي 
وأحكام ف  وط  السا تثما س الا   ة شر والمادة  اتفاقية  ر،  من  وأحكام  دسة  وط  شر

ث  )مرفق(.  المنصة  وفي استخدام  الإفصاح:  ي 
ف  كة  الشر بتقصتر  الادعاء  على  الرد  بادعاء  انيًا:  يتعلق  ما 

كة المدعية بوجود تقصتر من   ي التواصل أو الإفصاح، فإن هذا الادعاء غتر صحيح،    المدعى عليها   الشر
ف 

وي   إذ قامت  كة بتر  ي المرفق،  بخصوص تأخر الم   رين بإشعار رسمي ستثم م د ال الشر
ي السداد كما ف 

ستفيد ف 
ي  باتخاذ إجراءات التنفيذ على المستفيد وضامنه، وتطبيق ال يتضمن الإفادة  

عقوبات المنصوص عليها ف 
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. وهذا يدل على 46المادة )  كة  ( من نظام التنفيذ، واستمرار الإجراءات النظامية دون أي تأختر  أن الشر
م ا  ي الاتفاقيات، ولم ي وأخطرت المستثم   جباتها النظامية بوا   ت لتر 

صدر منها  رين وفق الوسائل المعتمدة ف 
ا: الط 

ً
ي التواصل أو المتابعة. ثالث

كة لبات: وبناءً على ما تقدم، تلتمس  أي تقصتر ف  من    المدعى عليها   الشر
 . وأرفق ما يستشهد به( )   " م سلي   لى أساس نظامي لجنتكم الموقرة، رد الدعوى لعدم استنادها إ 

ي ت 
 . عنها جوابها  طلب  مع  فقاتها،  ا ر تم تزويد المدعية بنسخة من هذه المذكرة وم   ( --) اري    خ  وف 

ي تاري    خ  
ي رد  ردت  و   ( --) وف 

الدائرة مذكرة جوابية من المدعية، جاء فيها ما نصه: "رد على ما ورد ف 
كة  كة .  2النتيجة.    ه ى إلى هذ . يوجد تقصتر كبتر وخلل أد 1.  المدعى عليها   الشر م    يها المدعى عل   الشر لم تلتر 

ي نصت عليها ه 
كات الاستثمار.  باللوائح والانظمة التر نؤكد    . 3يئة السوق المالية فيما يخص اختيار شر

داد رأس المال والأرباح حيث إنه مض  الآن أكتر من   اك تقصتر  . هن 4أشهر بدون أي نتيجة.    7طلبنا باستر
ي إظهار الحقيقة بكل    يها  عل عى لمد ا   كة الشر كبتر وواضح من  

يئة السوق المالية  . نطالب من ه 5شفافية.  ف 
كة  و إيقاف ترخيص الممنوح ل تعليق أ  كة المدعى عليها لشر ة   الشر ي برامجهم ونود من    لسبب كتر

ات ف  التعتر
ة ج  ات لدى  هيئة السوق المالية الموقرة البحث والتأكد من النسب الكبتر  للتعتر

ً
كة دا   ا ه  علي مدعى ال   الشر

ي هذه الحقيقة و 
ة وجسي حيث إنها تخف   للمستثمرين وأنا ترتب عليها خسائر كبتر

ً
 منهم".   مة جدا

ي تاري    خ  
كة تم تزويد    ( --) وف   . عنها جوابها  طلب  مع  بنسخة من هذه المذكرة،    المدعى عليها   الشر

ي تاري    خ  
كة وكيل    ة جوابية من الدائرة مذكر وردت    ( --) وف  :  صه: " ن ما    جاء فيها   ، المدعى عليها   الشر

ً
أولا

ي رد المدعية لا ي نود الإحاطة بأن م 
الوقائع أو المستندات أو الأسس  حمل أي جديد من حيث  ا ورد ف 
المد  أعادت  إذ  المقدمة  النظامية،  كة  الشر ي مذكرة 

ف   
ً
تفصيلا الرد عليها  ي سبق 

التر الادعاءات  ذات  عية 
ا، وا 

ً
ي تضمنت م سابق

:  لتر ي ا نظامية ال بيان الإجراءات ال   -ا يلىي
كة تجاه المستفيد )  خذتها ت تر كة )أ( ل ا الشر (  شر

إلى المستثمرين، ومن ضمنهم المدعية،    ( --) إخلاله بالسداد. التأكيد على إرسال إشعار رسمي بتاري    خ    فور 
وا  التنفيذ  نظام  لأحكام  ا 

ً
وفق وضامنه  المستفيد  على  التنفيذ  ة  مباشر ) يتضمن  بيان    -منه.  (  46لمادة 

كة، وأ قدية  ا التع للعلاقة    الأساس النظامي  ك بير  المستثمر والشر ي  ن الشر
ة لا تضمن رأس المال أو الأرباح ف 

اتفاقية  بموجب  استخدام    ذمتها  واتفاقية  الطرح(  )مستند  الإصدار  ة  ونشر الاستثمار  وأحكام  وط  شر
تؤكد   ثانيًا:  كة المنصة.  عليها   الشر تمسكه للاستثم   المدعى  ب ار  مذكر ا  ي 

ف  ورد  ما  الس كافة   تها 
ً
شكلا   ابقة 

ها جزءًا لا يتجز ضوعًا و وم  ا على وقت لجنتكم الموقرة وعدم تكرار ما  أ من هذا الرد، و ، وتعتتر
ً
ذلك حفاظ

ب  تلتمس  سبق  تقدم،  ما  على  وبناءً  الطلبات:  ا: 
ً
ثالث كة يانه.  عليها   الشر لجنتكم    المدعى  من  للاستثمار 

 دها إلى أساس نظامي سليم". لعدم استنا   الموقرة، رد الدعوى 
تاري    خ  ي 

الدائرة    ( --)   وف  ال خاطبت  كة  تزويدها بطلبا   عليها مدعى  الشر المقدمة من  بطلب  التنفيذ  ت 
كة )أ(   قبلها ضد المستفيد  ي الصكوك محل الدعوى،    الشر

وضامنها لسندات الأمر الخاصة بالاستثمار ف 
ي هذا الشأن، وإفادة 

 ذلك. المؤيدة ل حالتها مع تقديم الأسانيد    الدائرة عن   والإجراءات المتخذة ف 
ي و 
مذك ردت  و   ( --) تاري    خ    ف  جوا الدائرة  وكيل  رة  من  عليها بية  المدعى  كة  جا الشر نصه:  ،  ما  فيها  ء 

بشأن   المتخذة  النظامية  )أ( "الإجراءات  كة  )   الشر رقم  المرابحة  ي صحوك 
ف  ت  --والضامن  باشر لقد   .)

كة  النظامية وا الإجر   تثمار للاس   المدعى عليها   الشر فو اءات  المستفيد م لة الإخلال  ر وقوع حا لقضائية    ن 
كة )أ( )  ي تحق   ذت جميع (، واتخ الشر

وط وأحكام  الوسائل التر ي ضوء شر
ق حماية حقوق المستثمرين، ف 

. تم تقديم طلبات تنفيذ  1وثائق الصكوك، ومن ذلك التقدم إلى المحاكم المختصة بالطلبات التالية:  

( من نظام  46جب المادة ) و لتنفيذية بم لعقوبات ا من المستفيد. وعليه، صدرت ا مر الموقعة  السندات لأ 
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ع التنفي  وذلك  فعالة،  تزال  ولا  بتاري    خ:  ذ  المستفيد  )مرفق --)   ( --) لى  تنفيذ  2(  1(.  طلبات  تقديم  تم   .

كة(. وعليه، صدرت العقوبات التنفيذية بموجب  المادة    السندات لأمر الموقعة من الضامن )مالك الشر
يم طلب  . تم تقد 3  ( 2(. )مرفق --)   ( --) ي    خ:  من بتار ا لى الض ذلك ع لة، و فعا   ( من نظام التنفيذ ولا تزال 46) 

بتاري    خ   الصكوك  حملة  وكيل  لصالح  المرهونة  العقارات  على  على  ( --) التنفيذ  بالتنفيذ  القرار  ، وصدر 
بتاري    خ   التنف . تم تقديم ط 4(.  3)مرفق   ( --) العقارات المرهونة وإخلائها  العقارات المرهونة    على يذ  لب 

هونة وإخلائها بتاري    خ  يذ على العقارات المر ، وصدر القرار بالتنف ( --) خ  اري     ت لة الصكوك ب ح وكيل حم لصال 
 (. ولا تزال كافة الطلبات تحت الإجراء والمتابعة حتر تاريخه". 4)مرفق   ( --) 

تاري    خ   ي 
الدائرة    ( --) وف  عليها خاطبت  المدعى  كة  تز   الشر بن بطلب  الطرح  ويدها  مستند  من  سخة 
كة )أ( يد/  تف ( الخاصة بالمس --) بحة  لمرا اص بصكوك ا الخ   محل الدعوى.   الشر

ي تاري    خ  
كة المدعى عليها الدائرة مذكرة جوابية من وكيل  وردت    ( --) وف  ، جاء فيها ما نصه: "مرفق  الشر

 لكم مستند الطرح المطلوب". 
الما  ي ضوء ما سبق، وبناءً على 

ي  ير  والست   )الخامسة دة  وف 
التر عية  المرافعات الشر نصت  ( من نظام 

 تكون إجراءات نظر الدعوى والمراف على أن  
ً
قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز    ، عة فيها كتابة

 لإصدار قرار فيها. الدعوى للدراسة وا 
ً
 لمداولة؛ تمهيدا

 
 الأسباب

إلز  بسداد    -مؤسسة سوق مالية -  كة المدعى عليها الشر ام  حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى 
الصكوك  تع المستحقة    مبالغ  الدعوى  هذه   

َّ
فإن أرباحها،  اختصاص  مع  ي 

ف  تدخل  ي 
التر الدعاوى  من  د 

بال  الصادر  المالية،  السوق  نظام  بموجب  المقرر  )م/ اللجنة  رقم  الملكي  وتاري    خ  30مرسوم   )
 هـ، وتعديلاته. 1424/ 06/ 02

ه  ومن حيث الموضوع،  
َّ
 بتأ فإن

 
ي أوراق الدعوى وما قد

ي  مهالهما م ، بعد إ ها ا طرف مه  مل الدائرة ف 
ا يكف 

لديهما،  )   لإبداء وتقديم ما  المرابحة  ي صكوك 
كت ف  أنها اشتر ي 

تتمثل ف  المدعية  أن دعوى  لها  (  --تبير  
كة ) لصالح   كة المدعى عليها عن طريق    ( أ الشر ي   (  20,000، وذلك بمبلغ قدره ) الشر

، وأنه  ( --)   تاري    خ   ف 
ي تا كا 

ض أن تتم إعادة رأس مالها مع الأرباح ف  سس  إلا أنها لم تتسلم أموالها، وتؤ   ، ( --) ري    خ  ن من المفتر
كة المدعى عليها دعواها على تقصتر   امها بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق  ، وعلى عدم التر  الشر

الاستثمار  كة  شر اختيار  يخص  فيما  إلزام المالية  وتطلب  المدعى   ،  كة  مع    عليها   الشر مالها  رأس  بإعادة 
كة الم ودفعت    ، الأرباح  كة  ظامية تجاه المستفيد ) بأنها اتخذت جميع الإجراءات الن   دعى عليها الشر الشر

إخ )أ(  فور  إشعار (  أرسلت  وأنها  بالسداد،   لاله 
ً
الإصدار ومن ضمنهم    ا ي 

ف  المستثمرين  إلى جميع  بذلك 
والب المدع  بالتعتر  لإفادتهم  لأ ية  السند  بتنفيذ  وأنها  دء  وضامنه،  المستفيد  ضد  لصالحهم  الصادر  مر 

التن تقدمت بط   لب 
 
الموق السندات لأمر  المستفيد والضامن وصدرت  عة م فيذ على  عقوبات    ا ضده ن 

ت  ( من نظام التنفيذ، وأنها طلبت التنفيذ على العقارات المرهونة وصدر 46ية بموجب المادة ) تنفيذ 
ذلك  و  ، ضمن للمدعية رأس مالها أو الأرباح، وتطلب رد الدعوى على العقارات، وأنها لم ت قرارات بالتنفيذ 

ي الوقائع. على 
  النحو الوارد ف 

م وباط  فيه  دم 
ُ
ق وما  الدعوى،  ملف  على  الدائرة  الخاص  لاع  الطرح  مستند  وعلى  مستندات،  ن 

 ( المرابحة  الدعوى -(  --بصكوك  لها  -محل  تبير   ص ،  ي 
ف  كت  اشتر المدعية  للراعىي  أن  المرابحة  كوك 
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)أ(   فيد والمست  كة  تاري    خ  الشر ي 
 ( صك 20)   ب    ( --) ف 

ً
قدره   ا ) (  20,000)   بمبلغ  مدتها   ( شهر 18، 

ً
بعائد  ا  ،

  تبير  لها  و %(،  24.45%( والعائد الكلىي على الاستثمار قدره ) 16.3نوي قدره ) س 
ً
لطرح  أن مستند ا أيضا

والمستفيد:   "الراعىي  نص على:  كة  الخاص  المسؤ )أ( الشر الشخص   : الراعىي دور  رعاية  . وصف  ول عن 
 لأحكام  

ً
الخاصة وفقا المنظمة ال المنشأة ذات الأغراض  الخاص   قواعد  ة، وهو  للمنشآت ذات الأغراض 

الصكو  أو غتر ذلك( تجاه حملة  لهم بموجب  ملزم )سواءً بموجب ضمان  المستحقة  المبالغ  ك بدفع 
مل  الراعىي   : الراعىي ام  التر  مستحقة الصكوك.  مبالغ  أي  بدفع  الصكوك  حملة  تجاه  بموجب    زم  لهم 

  : الراعىي ممثل  ) الصكوك.  كة  لأ ( أ الشر السند  لأمر    مر .  سند  إنشاء  تم  المستفيد:  مُلاك  من خلال  على 
ريال سعودي على أحد ملاك المستفيد و/أو   6.365.000دل بقيمة المعتمدة من وزارة الع  ‘ نافذ ’ منصة 

 لإجراءات التعامل مع حالات التقصتر والإ المديرين، يتم تنفيذه  
ً
ي السداد. السند لأمر على  وفقا

خلال ف 
س  إنشاء  تم  بقيمة  ند  المستفيد:  المستفيد  على    ريال    6.365.000لأمر 

ً
وفقا تنفيذه  يتم  سعودي 

م  التعامل  السداد لإجراءات  عن  والإخلال  التقصتر  لها  و ".  ع    تبير  
ً
"و أيضا على:  تنص  المخاطر    -أنها 

لا ا  لأمر  للسند  المستفيد  تحرير  لأمر:  بالسندات  به  لمرتبطة  المطالب  المبلغ  سداد  ورة  بالض  ي 
يعت   

فغاية  الم   للمدين،  إيقاف حسابات  السند لأمر  به  يقوم  ذلك  ما  ينتج عن  أن  يلزم  البنكية، فلا  ستفيد 
 لافتقار السند لأمر إمكانية  الإجر 

ً
اءة الذمة  اء والتنفيذ إمكانية سداد مبلغ التمويل نظرا التسييل الواجب لتر

تبة بالأصول المرهونة: تو   -على: "ز وإشهار السداد، ..."، و  ي  عوامل المخاطر المتر
ثق عمليات المرابحة ف 

برهن   الأحيان  حمل بعض  وكيل  لصالح  المرهونة(  )الأصول  عقارية  المصدر  أصول  أو  الصكوك  ة 
حم  وكيل  حقوق  استيفاء  من  للتمكن  الصكوك(  حملة  حملة  )ولمصلحة  )ولمصلحة  الصكوك  لة 

ي حالات التعتر وع 
لات الإخلال:  دم قدرة المستفيد على السداد، ...". وتنص على أنه: "حا الصكوك( ف 

وط وأحكام الاستثمار بشكل غتر قابل  ... يفوض حملة الصكوك موجب   للإلغاء وكيل حملة  اتفاقية شر
كة المدعى عليها -الصكوك   ي هذه الدعوى   الشر

ومنهم  -المستفيد ولصالح حملة الصكوك  للقيام ضد    -ف 
هذه   ي 

ف  :    -الدعوى المدعية  يلىي الم   -1بما  حقوقه  تنفيذ  ة  وبماشر ل المطالبة  وثائق  منوحة  بموجب  ه 
حا  وقوع  بعد  الإخلال.  الصكوك  إجمالىي   -2لة  وسداد  بالتعويض  المستفيد  مال  مطالبة  رأس  رصيد   

لى أنه: "التنفيذ وممارسة الحقوق: التنفيذ: عند  الصكوك بالإضافة إلى مبالغ التوزي    ع الدوري". وتنص ع 
ا يتعلق بالصكوك المصدرة لم  دفع فيم حالة إخلال، بالقدر الذي تكون فيه المبالغ الواجبة ال   حدوث 
ط رقم  تدفع    للشر

ً
كيل حملة الصكوك أن يتخذ واحدة أو  )حالات الإخلال(، فلو   11-6-8بالكامل وفقا

ذ أحكام عقد  تنفي   -2نفيذ على الضمانات المقدمة من المستفيد و/أو  الت   -1أكتر من الخطوات التالية:  
اذ أي خطوات  اتخ   -3لمرابحة على المستفيد و/أو  م عقد ا تنفيذ أحكا   -2المرابحة على المستفيد و/أو  

ال  حملة  وكيل  ها  يعتتر القبيل  هذا  من  أجل  أخرى  من  المطلق  تقديره  وذلك حسب  ورية  صكوك ض 
 عما سبق ذكره، فإنه يجوز لوكيل حملة الصكو حماية مصالح حملة الصكو 

ً
ي أي وقت،  ك. ورغما

ك ف 
لحملة  إشعار  وبدون   ، الشخضي لتقديره   

ً
أي   الصكوك   وفقا اتخاذ  الضامن،  أو  المستفيد  إجراءات    أو 

يرا  أخرى  أي خطوات  و/أو  قضائية  و/أو  الضامن  قانونية  و/أو  المستفيد  بخصوص  أو  ملائمة ضد  ها 
امات الخ  وط ووثائ لتنفيذ الالتر  العملية وهذه الشر ق الإصدار الأخرى".  اصة بكل منهم بموجب وثائق 

أن  سبق  مما  للدائرة  الثابت  إن  والتنفيذ   للمدعى   وحيث  المطالبة  ي 
ف  الحق  المستفيد    عليها  ومطالبة 

كة المدعى  وحيث ثبت للدائرة من المستندات المقدمة من  وتحصيل المبالغ نيابة عن المدعية،   الشر
مت بطلبات لدى محكمة التنفيذ بموجب الضمانات ا أنه   عليها 

 
ي لديها  ا تقد
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)   المستفيد  كة  التنفي ( أ الشر محكمة  من  قرارات  ضدها  واستصدرت  إجراء ،  تتابع  تزال  لا  وأنها  ات  ذ، 
   تبير  و تحصيل مستحقات المستثمرين،  

ً
المبالغ المستحقة للمدعية    أيضا امات  للدائرة أن دفع  التر  من 

، وأن   كة المدعى عليها الراعىي  ة عن المدعية لإدارة واستثمار أموالها. وصي تعمل نياب   الشر
ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومتر    ، فر أركانها من خطأ ا لية لا تقوم إلا بتو و المسؤ   وحيث إن  وض 

ي تعويض المت ققت هذه الأركان انعقدت المسؤولية ورُ تح 
ر. تبت آثارها المتمثلة ف   ض 

يثبت خطأ   ما  للدائرة  المدعية  تقدم  لم  المدعى  وحيث  كة  إليها،    ا عليه الشر تنسبه  يتبير   و فيما  لم 
كة المدعى عليها ا للدائرة إخلال   امات    لشر الواجبة عليها، فإنه يتعذر  بأيٍ من الالتر  التعاقدية والنظامية 

 دائرة بحث مسؤوليتها. على ال 
ي الدفوع وال أما  

ي الدعوى، بافر
ي الدعوى، فإن الدائرة لم تجد أنها منتجة ف 

لم تجد  و   طلبات المقدمة ف 
ي فيها الدائرة ما يؤثر  
ي خل   ف 

 ا يتعير  معه الالتفات عنها. ا، مم صت إليه النتيجة التر
رَرَت ا   ولما تقدم من 

َ
، ق
ً
: أسباب، وبعد المداولة نظاما  

 الآئ 
ُ
 لدائرة

 رفض طلبات المدعية. 
 


